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حُجيّة الستة النبوية الشريفة هى معلم من معالم ثوايت 
الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامى ٠‏ وركن من أركان العلوم 
الإسلامية , الشرعية منها والحضارية على بحد سواء ... ولقد تلقث 
الأمة هقه القنضية - قضية السثة النبوية ء وكرنها الصدر الثانى 
للتشريع » والبيان النبوى للبلاع القرآنى - تلقت الأمة هذه القضية 
بالقبول والإجماع ... 

Silent e Lai a i uy 
اجتهادات الغلماء فى معايير «الروان‎ 
Reg Lh Red ud , الرویات اللأثورة من السبنة النبوية‎ 








TET 





السنة . فى حاجة إلى المزيد من OLE‏ ؛ لتشجر - تقى قرا 
ما أتسرئه تطييقات «معايير الرراية 
foal‏ بيل مسخويات هقه المرويات وامأثورا 






«أسباب ورود الخديث» ٠‏ والنظر فى 











وقعلة القادحة . , ورؤية جملة الأحاديث امتعلقة بالموضوع الولح 
كوحدة واحدة» مع امقارئة نا وعرضها على القرآن الكرم. 
فى هله لليادين - وما مائلها - مساحات تعظر جهود الاجتهاد 
الإسلامى قى ميدان «الدراية» بالسهة النبوية الشريقفة . . ولعل 
A rl ch sale‏ 
«شقي» الذين يشقبوث على الستة التبوية بالإتكار رالإهدار! 


... 











خالستة التبوية هی قول الرسول يلك وقعله وإقراره ... لككن 
أى هذه السنة هر الحجة فى التشريع ؛ والهمان لقرانالگرم؟ .. 





فلا تعد ديا .ولا حجة فى الشريعة ومصدرا للتشريع ؟ 





تلك هی القضية التى تتوفر على بيائها دراسات هذا الكتاب .. 
» فالدراسة الأول : عن اسقامات وأقوال وأفنعال 
الرسول Hm case dde did‏ 


بسا سس ص 











والتجديد الإسلامية فى غصرنا الحديث . . وهو العلامة الشیخ 
نحم ELp NAVE = VAVA a NPAT = AYAI tle cy lll‏ 
E‏ 





الذى عمّر قرابة قرت من الزضان - iuh ie M‏ 
Ms ite‏ لله قی عمره برکة تمسدت فی عطانه الملمی 
العميق والغزير 

۵ لقد ولد نوتس فی آسوة اشتهرت بنیوغ عدد من آکا 
العلماء وامفتين رصاحي pects daly‏ الإسلام ٠‏ هن مكل 
القيخ أحمد بن عاشور:ولشیخ محمد بن عاشور:ولشیخ deme‏ 





الظاهر بن عاشور- الجد- [1144 ه1818 م] والشيخ محمد 
VEVI gile g Lal‏ = ۱۳۹۰ ھ۱۹۰۹ - EPAYE‏ 

© وتتلمذ على فكر تيار الإحياء والتجديد والإصلاج فى 
الإسلامية الحديئة »ونهل من علم الأستاذ الإمام الشيخ تتحسد 
عبد [۱۲۹۵ ۱۳۲۳ ه ۱۸۵۹ - 19:8 م]الذى زار تونس » زيارتة 
الأولى 15011 ه - 1484 مإعندما كان منقيا من مصر؛ بعد 
احتلال الإجليز لها - ركان Us Las‏ سمال الدين الأقغانى 
۱۳۱۵-۱۲۵۸ ۱۸۳۸۵ - ۸۱۸۹۷ فى رئاسة «جمعية Ba‏ 
cuit‏ - السرية - وانرد الأوك مجلتها V aad‏ 

وفى الزيارة الشانية للآستاةٌ الإمام إلى توفس 17711 ف 
۳ کان ابن عاشور فى الخامسة والعشرين من عمرة» فلقى 
الاستاذ الأمام : وألقى فى حضرفه خطايا حبر قيه عن تلمله غلى 


فكر الإمام - الذى أصبحت له امخدادات فى توتس Sen‏ 


— o 














الاولی- فقال ابن عاشور - متحاعلبا الامام — lh:‏ الاستاذ» إن 
مباديكم السامية التى ترمى سهمها الأفلج!!' شوارد التقدم . . قد 
أوجبت لنفسى نحو لقياكم كشرة إشراق ؛ مع علو فى محبتكم 
واقراق» فلا na‏ أيده الله » من تقس أظهرت له 
التعلق عند ملاقانهالاولی 
DTI‏ 
وم هذه زا 





فن الم تن شخصه من قبل فد 






as ¿JA الإمام » وتبادلا‎ ez 
مشكلات الإصلاح والتحور من الاستعبمار‎ 
والجمود والتقليد- وكاتت لابن عاشور شفرة خاصة حل الغا تلك‎ 


Wa 















y lupi oral tl الفكرية قى كتايه‎ 


ك ریخ ۱۳۷۱ 1۹۰۳ 1 








alg BLA‏ ۱۳۱۰۱ ه. ۱2۱۸۹۲ وفیها در 





والعربية وآدايها 








۱۸۹۹ a WIL e 











محتلف میادین الاصلاع والتهقصة والتخديد . .من الافازة. . إلى 
web ecd d Jai‏ 
TE‏ وفلك قضلا ARE‏ 
NS‏ 

فنعين فى مجلس الأوقاف ۱۳۲۹ ه ۱٩۱۱‏ م .. وتبلی 
INL C‏ ۱۹۱۳ ۰.۱۶ وعین ابا للسشتی |۱۳۵۴ هى 
6 .ثم آصیح مقتیا [۱۳۵6 « ۸۱۹۳5 .. ثم مستشار 
eb ay pL ys‏ 








للحكومة قى دون لد 
n Wo ag‏ 1851 م!  .‏ وأصبح عنبوا بمجمع اللغة العربية 
lp ME ۴۹‏ وعضوا مراسلا للمجمع 
العلمى العيربى بدمشيق 18/4 ه 1484 م| ... Má dll‏ عر 
عارسة الندريس وإلقناء انحخاضرات . . والمشارككة فى المعارا 
. والإترات العلبية ,. وفوق کل AB‏ وسعه یناه اهر 
“Ys‏ ین تیف 

















آثار الفكرية - انتى غظت علوم وفنو: 





A EA 
¿aos pe y ١ 


ومشروعالنوضة .. ولتراجم  .‏ واکمة 








aa- 
الجديد من تفسير الككتاب الجيد]- وهو الثئق استغرق تخري,‎ 


التتوير - (تحرير الغتى السنديد وتتوير العقل 





خسین le‏ قجاء عملا ععسلاقا ومتغردا قى ميدان el‏ 
EE‏ 

۲ - [مقاصد da‏ الاسلامیة] . وفیه محاولة اعآسیس 
«علم متتاصد الشريعة؛ ‏ ليكون بديلا لعلم أصول الفقه ؛ بهدك 
توحيد مرجعية الاجتهاد النقهى ٠‏ خروجا من متاهة الاحتلانات 








الفقهية التى تزايدت فى عصور التقليد 
۴ -احاشیة ترضح em‏ اشکلان انی ہل دح 


تتقيح الفصول فى الاصو 
TA) t‏ ھ ۱۷۸۵| - 











PETENTE‏ الاسلام الأول 
والنهرض المتشرد 
js lle pe e‏ عة لر لو عة 


الإضلاحية - فى ثونس . . وتأثيرات مدرسة الإحياء والتجديد 





- الدينى قى هذء التهشة‎ 
yl d ias eli deal] x 
- الواقعة فى الموطا]‎ al [کشف الفطی من العانی‎ - ۷ 
a SIAS = VYY A YA ATI H pY Teya 


”一 一 一 一 











«af ig - اب الإسلام وأصول الحكم!‎ pimi 
= MAART AAV. 8 VAT V0] ID الشيخ على عبد‎ 

4-[النظر il‏ مقسايق الأنظارفى الجامع الصحيح] 
- وهو دراسة نقدية فى مشروع صحيح البتار LC‏ 

٠١‏ - ارسالة فقهية عن الفتوى الترنسفالية!- التى أصدرها 
الإمام محمد عبده ء عن ذيائح ولباس أهل الكتاب » والتى أثارت 
جدلا فقهيا وقكريا كبيرا فى مطلع القرث العشرين [؟181 ه 








Ips 
. [أصول الإنشاء والخظابة]‎ - ١ 
[موجز البلاغة]‎ - 1 


۳ - [قصة اللد - عن ميلاد رسول الله 2i 8l‏ 






D 
... تتقبق دتوان النايقة البييائي)‎ [- 6 
امحفيق قصيدة الأعشى الأكير فى مدح الحلق:‎ - 
[شرح وتشقيق اللقدسة الأدبنة للمرزوق]‎ -1 
E أما الدراسات والأبحاث وامخاضرات والتحقيقات القى لم‎ 
فى كتب حص الآن . - فمنها‎ 
Lal ¿UL = ۸ 
ÓN 
[القتاوی]‎ - ۰ 
, (قشایا ولحکام شرعیة!‎ -۱ 
— 











Lien Ya gle ul- YA‏ للإمام عبد القامر اجرجاتى 
IAA WY‏ 


4 - [تراجم ua‏ الأعلام 





Y‏ انحقیق وتصحیح وا 
لابن السيد البطليوسي + مع I‏ 





meet 








[hae ler 





۷- |تصحیح وتعلیق علی «کتاب ال نعصا 
اللحكيم ابن زهرآ 

۴۸ - اکتاب تاریخ العرب! 

۵ ولذا کان ابن عاشور قد نیز وتلق فی سماء علعاءالامة 
- على امتذاد القرن الرايع عشر الهجرى- ححتى استتحق أن 
عليه الامام محمد عیده - قی بداية القرن العشرین - اسفیر 
الدعرة الإصلاحية فى الجامعة الزيتونية» .. فلتند استحق أن 
یصفه الشیخ محمد الضولی (۱۳۲۵ - ۱4۱5 ۵ ۱۹۱۷ - 
۲ - فی آواخر القرنانعشرین - بأله ارجل القرآن لكي » 
وإمام الثقافة الإسلامية المعاصرة» 














ذلك هوصاحب الدراسة الآولى قى هذا الكتاب 

© أما الدراسة الثائية >- عن [السئة التشريعية] - فإن كاتبها 
هو واحد من أبرز الفقهاء امجددين - فى القرك 
- العشرين اليلادى - وهو AAA] Je a‏ 





رابع عنشر الهجری 





۴۲ ه ۱۸41 - ۱۹۷۸م ١‏ - الذى تخسرج بمدرسة الق ضاء 







lt ey‏ قد غات" 
(PNA AITO cas‏ 


一 一 一 一 








الشرعى- التى كانت مع دار العلوم منارات التجديد لعلوم الشريعة 
الإسلامية -. ثم تولى التدريس بهذه المدرسة .. لماعمل 
بالقغساء الشرعى . . وامحاماة الشرقية . , والتدريس للشريعة 
الإسلاسية بكلية الحقوق- جامعة القاهرة. .. والذى شرفت" 
a ad ya‏ ومنها مجمع اللغة العربية 
= بالقاهرة-ارنجمع sgt aM LLIN orm‏ 
ld N al are or cis‏ الاعلی تشون 
الإسلامية - فصر 

كما أثرى امككتية الإسلامية بالاجتهادات التى ضستها مؤلفاته 














فى الخلافة] و [أحكامللوصية] و (الشركات فى الفته الإسلامى] 
li‏ و [أسباب اختلاف الفقهاء! و[الحق 





Fy‏ و السیع فى الكتاب والستة) و اللکية فی الشريسة 
الإسلامية! و [الشركة والحقوق المتعلقة بها| و الإرادة المتفردة فى 
الفقه الإسلامى! و[نظرية التبابة عن الغبرا ٠١‏ الخ .الخ 





وهی الولغات العی توحی ححی عناويتها با فیها من اجتهاد فی 
را بين ال حتكام والواقع + 
ولك باستدعاء الشريمة الإسلامية لتتخطى أعناق القرون فتعود 
من جديد إلى عرش الحاكمية فى تنظيم الاجتماع الإسلامى 

as‏ اسلا 





| مع عد‎ ٠ الا حکام وتیفقه الواقع‎ a 








ومن حسن الحظ أن ميدان «الستة التشريعية» قد حظى بهذه 








i ll‏ كتبها الشبخ على الخقيف » وات الحترتاها شعن 
الدراسات » التى نقدمها فى هذا الكتاب 


u m 





ه آما الدراسة الشالة : فلشد کتبها -عن االستة التشويعية 
وغير التشريعية|- الأستاذ الدكتور/ محمد pala‏ .. وهو الذى 
جمع بين فقه الشريعة الإسلامية وفقه القاتون الوضعى » وأعاتته 
الراسات المقازنةيينههساء مع A‏ 
et‏ على ll‏ العاصوةبالعدید من 

لإلفات امتميزة بالضبط الشرعى والإبداع القككرى والحضارى 

© أما الدراسة الرابعة ؛ عن االسنة التشريمية ون 














فهاهى أربع دراسات عن أقسام العلم النبوى مير بین ما هو 
in‏ النوية .. وس هو حارج عن هذا SEY‏ 





إلى الباحثين والقراء إسهاما فى تجلية حقائق ميدان هام 
یجهل معالهالکثیرون !1 





ولله تال آنیتفع بهلا الکتاب .. وآن یتقیله حالصا لوجهه 
الكرم : . وصلى الله وسلم على صاحب السنةالشريفة -. وعلی 
آله وصحابته . . ومن عمل بهله الستة إلى يوم الدين 
























۱ - الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 
تمییز مقامات وأقوال وأفعال الرسول ( 38( 


للرسول علیه الصلاة والسلام() صفات کثيرة صالة لان 
تکون مصادر آقوال وأفعال منه » فالناظر فی مقاصد الشريعة بحاجة 
إلى تطلع تعيين الصفة التى عنها صدر منه قول و فعل . وأول من 
اهتدی الی النظر فی هذا التمییز والتعیین العلامة شهاب الدین 
أحمد بن إدريس القرافى فى کتابه «آنواء البروق فی الفروق» فانه 
جعل الفرق السادس والثلائین بین قاعدة تصرف رسول الله جلف 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوی » وهی التبلیغ ‏ وقاعدة تصرفه 
بالامامة . وقال : «اٍن رسول الله ييه هو الإمام الأعظم والقاضى 
الأحكم » والمفتى الأعلم » فهو إمام الأئمة وقاضى القضاة وعالم 
العلماء . فما من منصب دينى إلا وهو متصف به فى del‏ رتبة › 
غير أن غالب تصرفه e‏ لأن وصف الرسالة غالب 
عليه » ثم تقع تصرفاته . منها ما یکون بالتبلیغ والفتوی ٍجماعا 
ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ؛ ومنها ما یجمع الناس 
على أنه بالإمامة » ومنها ما يختلف فيه لتردده بين رتبتين 
فصاعداء فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه 
أخرى . ثم تصرفاته e‏ بهذه الأوصاف تختلف آثارها فى 
الشريعة » فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ كان حكما عاما 
على الثقلين إلى يوم القيامة » فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل 
آحد بنفسه » وکنلك الباح » وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد 





بنفسه . وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم 
عليه إلا بإذن الإمام » لأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون 
التبليغ يقتضى ذلك . وما تصرف فيه بوصف القضاء لا يجوز 
لاحد آن یقدم علیه لا بحکم حاکم OW‏ السبب الذى لأجله 
تصرف فیه بوصف القضاء یقتضی ذلك . 

فهذه الفروق بين هذه القواعد الغلاث ؛ وتحقيق ذلك بأربع مسائل : 

المسألةالأولى : بعث الجيوش ؛ وصرف أموال بيت المال فى 
جهاتها ؛ وجمعها من محالها , وتولية الولاة » وقسمة الغنائم . فمتى 
فعل رسول الله يبه من ذلك شيئا علمنا أنه تصرف فيه بطريق 
الإمامة دون غيرها . ومتى فصل بين اثنين فى دعاوى الأموال 
وأحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الأيمان والنكولات ونحوها فنعلم 
آنه إغا تصرف فى ذلك بالقضاء دون الإمامة . وكل ما تصرف فيه 
بالعبادات بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن آمر دینی فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ . فهذه المواطن لا خفاء فيها . 

وأما مواضع الخفاء والتردد ففى بقية السائل .وهی : 

المسألة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام «من أحيا أرضا ميتة 
فهى له) . 

اختلف العلماء فى هذا القول هل هو تصرف بالفتوى فيجوز 
لكل أحد أن يحيى أرضا ولو لم يأذن له الإمام » وهذا قول مالك 
والشافعى . أو هو تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيى 
إلا بإذن الإمام » وهو مذهب أبى حنيفة . 
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C5. ligado 











المسألة أو القضية بأن يكون المستفتى قد عرض لفعله عارض 
أوجب اندراجه تحت قاعدة شرعية لا لكون الفعل نفسه مندرجا 
تحت قاعدة شرعية . بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى فى 
قباس rl EHEN‏ 


مثاله فی الفتوی : النهی عن الانتباذ فی الدباء واحنتم والزفت 
والقبر"" فان هذا النهی تعین کونه لاوصاف عارضة توجب تسرع 
الاختمارلهذه الأنبذة فى بلاد امحجاز ‏ فلا يؤخذ ذلك النهى أصلا 
يحرم لأجله وضع النبيذ فى دباءة أو حنتمة مثلا لمن هو فى قطر 
بارد : ولو قال بعض أهل العلم بذلك لعرّض الشريعة للاستخفاف . 

وكذلك القول فى الأقضية مثل قضاء رسول الله يل بالشفعة 
للجار» فإن ذلك يحمل على أن الراوى رأى جارا قضى له بالشفعة 
ولم يعلم أنه شريك . 

وأما حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال 
الانتصاب للتشريع إلا فيما يقع فى خلال أحوال بعض الحروب مما 
يحتمل الخصوصية » مثل النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية فى 
غزوة خيبر . فقد اختلف الصحابة : هل كان نهى رسول الله كله 
عن أكل الحمر الأهلية وأمرّه بإكفاء القدور التى طبخت فيها نهى 
تشريع فيقتضى تحريم لحوم الحمر الأهلية فى كل الأحوال؟ أو نهى 
إمرة لمصلحة اليش لأنهم فى تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير . 
وقد تقدم كلام الشهاب القرافى فى الإذن بإحياء الموات . 

وقد قال رسول الله عليه السلام يوم حنين «من قتل قتيلا فله 

X): 





سلبه» رواه مالك فی الوط!ٍ ورجال الصحیح . فجعل مالك ذلك 
تصرفا بالامارة فقال : لایجوز إعطاء السلب إلا بإذن الامام » وهو 
من النفل "* » وهو خارج من الخمس الذى هو موکول لاجتهاد آمیر 
امیش . وبذلك قال آبو حنيفة آیضا . وقال الشافعی وآبو ثور وداود 
لا يتوقف ذلك على إذن الإمام » بل هو حق للقاتل ‏ فرآوه تصرفا 
بالفتوى والتبليغ . 

ul,‏ حال الهدی والارشاد فالهدی والارشاد آعم من التشریع( 
Js JE OS‏ علیه الصلاة والسلام قد یأمر وینهی ‏ ولیس القصود 
العزم » ولكن المقصود الإرشاد إلى طرق الخير » فان الرغبات 
وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر المندوبات من قبيل الإرشاد . فأنا 
أردت بالهدى والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مكارم الأخلاق 
وآداب الصحبة وکذلك الا رشاد ٍلی الاعتقاد الصحیح ; 

وفى الحديث الصحیح عن آبی ذر أن رسول الله يه قال 
«عبید کم خولکم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
فلیطعمه Ue Lu, SU Le‏ یلبس ولا یکلفه من العمل مالا یطیق 
als op‏ فلیعنه» . قال الراوی : لقیت آبا ذر وغلاما له وعلی 
غلامه حلة فقلت لأبی ذر : ما هذا؟ فقال : تعال أحدثك إنى 
ساببت عبدا لى فعيرته بأمه فشكانى إلى رسول الله فقال رسول 
الله : «أعيرته بأمه يا أبا ذر» قلت : نعم » قال : «ٍنك امرژ فيك 
ilu‏ عبید کم خولكم ...) الحديث . 

وأما حال المصالحة بين الناس فهو حال یخالف حال القضاء وذلك 
مثل تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم إليه الزبير 





























وحمید الا نصاری فی شراج امحرة کانا یسقیان به فقال رسول الله 
للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» . فلما غضب حميد الأنصارى 
قال pd dye‏ سق تم احبس حتى a‏ هد قال عروة 
ابن الزبير “وكات رسول اله أشار برأى فيه سعة للزبير وللأنصارى ثم 
استوعى رسول الله للزبير حقه فى صريح الحكم . 

ومثل قضية كعب بن مالك حين طالب عبد الله بن أبى حدرد 
بمال كان له عليه فارتفعت أصواتهما فى المسجد فخرج رسول الله 
ae‏ فقال : «يا كعب » وأشار بيده » أى ضع الشطر » فرضى كعب 
JUI caus Al‏ الذى له على ابن أبى حدرد» . 

وآما حال الإشارة على المستشير فمثل ما فى حديث الموط أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله فأضاعه الرجل 
الذى أعطاه عمر إياه ورام بيعه فرام عمر أن د يشتريه وظن أن صاحبه 
بائعه برخص » فسأل عمر رسول الله aig‏ فقال رسول الله 
«لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم فإن الراجع فى صدقته كالكلب يعود 
oe‏ . فهذه إشارة من رسول الله على عمر ولم يعلم أحد أن 
رسول الله نهى عن مثل ذلك نهيا علنا » فمن أجل ذلك اختلف 
العلماء فى محمل النهى فقال الجمهور : هو نهى تنزيه كيلا يتبع 
الرجل نفسه ما تصدق به فجعله لله . وحمل على هذا قول مالك 

فى الموطإ والمدونة لجزمه بأن ذلك البيع لو وقع لم يفسخ . وحمله 
فى الموازية على التحريم ولم يقل إن البيع يفسخ مع أنه لو كان نهى 
تحريم لأوجب فسخ البيع » لأن أصل المذهب أن النهى يقتضى 
الفساد إلا لدليل . 











وعلی هذا احمل یحمل عندی حدیث بريرة حين رام أهلها 
بیعها ورغبت عائشة فی شرائها واشترط آهلها آن یکون ولاژها 
لهم وأبت عائشةذلك وأخبرت رسول الله وَل بذلك کالستشيرة 
فقال لها : «لا عليك أن تشترطى لهم الولاء» وفى رواية «خذيها 
واشترطى لهم الولاء فإغا الولاء لمن أعتق» » ففعلت عائشة ذلك . 
ثم خطب رسول الله فى الناس خطبة قال فيها «مابال أقوام 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله - إلى قوله - وإنما الولاء لمن 
أعتق» . فلو كان قوله لعائشة تشريعا أو فتوى لكان الشرط ماضيا 
ولعارض قوله فى الخطبة «إغا الولاء لمن أعتق» › ولكنه كان إشارة 
منه على عائشة بحق شرعى حتى تسنى لها التحصيل عليه مع 
حصول رغبتها فى شراء رة وميا وعدا منزع فى فهم هذا 
الحديث هو من فتوحات الله على » وبه يندفع كل y USA‏ 
العلماء فی محمل هذا الحديث . 

وعلى مثل هذا المحمل حمل زيد بن ثابت نهى رسول الله عن 
بیع الشمر قبل Fe‏ البخارى عن زيد كات 
الناس فى عهد رسول الله یبتاعون الثمار فاٍذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه 
قشام عاهات يحتجون بهاء فقال رسول الله لما كثرت عنده 
الخصومة «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» . قال زيد 
ابن ثابت : كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة خصومتهم اه ۱ 

٠ x . Jue Ul‏ له مافی الوط! والصحيحين عن 

m) 
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عن البراء بن عازب قال : آمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع : 
أمرنا بعيادة c UA:‏ واتباع الجنائز » وتشمیت العاطس ‏ وابرار 
المقسم ونصر الظلوم » وافشاء السلام > وإجابة الداعی c‏ ونهانا عن 
yes. call ee‏ آنية الفضة A jul yes.‏ والقسية 
والاستبرق والدیباج" والحرير فجمع مأمورات ومنهیات مختلطة 
بعضها ما علم وجوبه فی مثل نصر الظلوم مع القدرة » وتحريمه فى 
مثل الشرب فی آنية الفضة . وبعضها عا علم عدم وجوبه فی الامر 
مثل تشمیت العاطس وابرار القسم آو عدم تحربه فی النهی مثل 
الیاثر والقسية . 

فما تلك النهیات الا لاجل تنزیه أصحابه عن التظاهر بظاهر 
البذخ والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الغريبة وهى الحمرة 2 
وبذلك تندفع الحيرة فى وجه النهى عن كثير مما ذكر فى هذا 
الحديث ما لم يهتد إليه الخائضون فى شرحه . 

ویشهد لهذا ما رواه آبو داود عن علی بن آبی طالب آنه قال : 
«نهى رسول الله بيو عن لبس القسی وعن لبس العصفر وعن 
تختم الذهب وعن القراءتفی الرکوع والسجود . ولا آقول نهاکم» ‏ 
يعنى أن بعض هذه المنهيات لم ينه عنها جميع الأمة بل خص 
بالنهى عليا . 

ومن الأمثلة حديث أبى رافع أن رسول الله يل قال «الجار 
أحق بصقبه»أى Lr ad lo‏ أحق بشرائه إذا باعه جاره . فما هو 
الا لحمل أصحابه على المواساة والمؤاخاة » ولذلك جعل الجار منهم 

































































أحق بالشفعة لأجل الصقب » أى القرب ولولا كلمة أحق لجعلنا 
الحديث مجرد الترغيب » فلما وجدنا كلمة أحق علمنا أنه يعنى 
الجار من الصحابة أحق بشفعة عقار جاره فلا تعارض بينه وبين 
حديث جابر أن رسول الله gi‏ قال : «الشفعة فى مالم يقسمء 
فإذا حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 

وكذلك حديث الموطإ والصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله 
َي قال : «لايمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها فى جداره» ثم يقول 
أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم . 
فحمل ذلك أبو هريرة على التشريع . وحمله مالك على معنى 
الترغيب » فقال فى الموطإ : أن لايقضى على الجار بذلك » أى لأ نه 
يخالف قاعدة إطلاق تصرف المالك فى ملكه وأن لا حق لغيره فيه . 

وعلى هذا النحو يحمل حديث رافع بن خديج عن عمه ظهیر 
این رافع JU «il‏ : لقد نهانا رسول الله يكن عن أمر كان بنا رافقا . 
فال رافع : قلت dis db:‏ له فهو حق . قال : دعانی رسول. 
الله فقال : ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت : نؤاجرها على الربع وعلى 
الأوسق من التمر والشعير؟ فقال : لا تفعلوا ٍزرعوها أو أزرعوها 
و آمسکوها . قال رافع : قلت سمعا وطاعة . ۱ 

فتأوله معظم العلماء ء على معنى أن رسول الله أمر أصحابه أن 5 
بعضهم بعضا . ولذلك ترجم البخارى هذا الحديث بقوله : باب ما كان 
أصحاب رسول ween ly BE atl‏ بعضا فى الزراعة والثمرة . 































































































































































































































































































































































































































































































وأما حال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الّه 3 وخاصة 
أصحابه , 

ومثاله : ما روى أبو ذر قال : قال لى خليلى يا أبا ذرء أتبصر 
easi‏ (بضم ab (ig‏ قال :۱۰ أحب آن لو pa‏ "حد 
ذهبا آنفقه کله الا ثلاثة دنانير فظن أبو ذر أن هذا أمر عام للأمة 
فجعل ينهى عن ادندر ا مال » وقد أنكر عليه عثمان رضی الله عنه. 
قول ذلك كما سيجىء 

وأما حال التأديب فينبغى إجادة النظر فيه » لأن ذلك حال قد 
تحف به المبالغة لقصد التهديد فعلى الفقيه أن بميز ما يناسب أن يكون 
cadi‏ منه بائذات التشریع ‏ وما يناسب أن يكون القصد منه A‏ 
التوبيخ والتهدید c‏ ولكنه 3 تشريع بالنوع أ ى بنوع أصل التأديب . 

d‏ ذلك ما فی الوط! والصحیحین عن آبی هريرة اد 
fof as ai ly : JU a au deus:‏ 
حطب فيحطب ثم امر بالصا فیوذن لها ثم امر جلا فيو 

نم حالف إلى ce‏ فأحرى علیهم tee‏ 

vun dial Calas ee نفس‎ 
لشهد العشاء»‎ ۲۲۳ gen 

لا يشتبه آز سب" له یو ما کان لیحرق بيوت السلمم 
لا جل شهود صلاة العشاء فی احماعة ولکن الکلام سيق م 
التهويل فى التأدیب ‏ أو أن الله أطلعه على آن آولتك من النافقم 

له باتلافهم ان شا. | | 

m 








ومنه أيضا ما ورد فى صحيح البخارى عن أبى شريح قال قال 
رسول الله ay‏ «والله لا يؤمن AR Y ly‏ . فقلنا : ومن هو 
يارسول الله؟ قال : «من لا يأمن جاره بوائقه» . فخرج الكلام 
مخخرج التهويل لمن يسىء إلى جاره حتى يخشى أن لايكون من 
المؤمنين » والمراد نفى الإيمان الكامل . 

وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلق بغير ما فيه 
التشریع والتدین وتهذیب النفوس وانتظام احماعة ولکنه آمر 
يرجع إلى العمل فی اخبلة وفی دواعی الحياة المادية » وأمره 
لآ D ca nts‏ رسول الله یعمل فی د شئونه البيتية ومعاشه الحيوى 
آعمالا لا قصد منها الی 7 تشریع ولا طلب متابعة » وقد تقرر فی 
آصول الفقه آن ما کان جبلیا من آفعال رسول الله oj, Y gk‏ 
موضوعا لمطالبة الأمة بفعل مثله » بل لكل أحد أن يسلك ما يليق 
بحاله . وهذا کصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشى والركوب, 
ee‏ كان ذلك خارجا عن الأعمال الشرعية کالشی 

فى الطريق والركوب ف فى السفر أم كان داخلا فى الأمور الدينية 
كالركوب على الناقة فى امج on isl ias‏ قبل الرجلع: 

فی السجود عند من رأى أن رسو الله 路‏ أهوى بيديه قبل 
alo,‏ > وبدن » وهو قوذ .ی di‏ 

و کذلك ما یروی آن النبی E as‏ حجة الوداع با حصب 
الذی هو حیف بنی كنانة » ويقال له : الأ بطح › > فصلى فيه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ء ثم هجع هجعة ثم انصرف بمن معه إلى 
مكة لطواف الوداع » فكان ابن عمر یلتزم النزول به فى الحج ويراه 
من السنة ويقعز كما فعا رسول الله $5 . 
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۲ الشیخ علی افیف 
السنة التشريعية 

























عناصر البحث: 

- ds (eth ale ها‎ ls s A ie 
عصمة الرسل - وجوب طاعتهم - السنة مصدر للشريعة - القرآن‎ 
علماء الشريعة ورجال‎ As y والسنة - معنى السنة فى اللغة‎ 
الحديث - السنة الواجبة الاتباع - ما لاتجب فيه المتابعة من الأثر‎ 
الناحية التشريعية فى قضائه 3% - الناحية الولائية = فتاويه‎ - 
- ما نیط بالسنة من بیان - منزلة السنة من الکتاب‎ - 
وافعية السنة- التخيير‎ 一 وجوب طاعتهما - وجوب العمل بالسنة‎ 
- فیها - قطعية الکتای - قطعية السنة من الناحية الاجمالية‎ 
ظنية السنة فی روایتها - وجوب العمل باحدیث التواتر - وجوب‎ 
. العمل بحديث الآحاد الصحیح - العمل باحدیث الضعیف‎ 

من فضل الله سبحانه وتعالی علی عباده ورحمته بهم ؛ وتمام 
فى إقامة أسس صلاحهم فى حياتهم » وإرساء قواعد أمنهم 
واستقرار وجودهم وسلامة مجتمعهم . 

فالعقول متفاوتة 3 وأسباب انحرافها متعدده » وموازين الضمائر 
مختلفة Us‏ لا حتلاف البيئات وتغاير العادات : وکثیرا ما تضطرب 
هذه الموازين آمام نوازع النفوس t‏ وتيارات الأهواء € واخحتلاف 











الصالح . وذلك ما نشاهده ونحسه فى زماننا وفیما مضی من 
دهور ؛ وفی کشیر من الحالات » مما فرق بین الناس ۰ وجعلهم ما 
وشيعًا » لكل وجهته إلى ما يرى أن فيه الخير لنفسه » وإن كان فيه 
الدمار والهلاك لغيره . 

لذلك - وقد كتب الله على نفسه الرحمة ء إذ يقول فى كتابه 
العزيز: #كتب ربكم على نفسه الرحمة "١4‏ أرسل رسله إلى 
الناس بالهدى ليكونوا أعلام الطریق وهداة السبیل € هداية لهم من 
الضلال . ووقاية لهم من الشكوك والحميرة » وإخراجا لهم من 
الظلمة » یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ؛ بوحی من السماء 
وتعلیم من العلیم احکیم . فکانوا فیه مبلغین ومعلمین ومبینین » 
وبه منذرین ومبشرین » ومنزهین فیه عن الخطأ . ومعصومين فيه من 
الضلال ‏ طاعة الله فى طاعتهم , وفلاح الناس وسعادة مجتمعهم 
فى متابعتهم والاهتداء بنورهم . 

لم يترك الله سبحانه وتعالى الناس سدى . فما من أمة إلا خلا 
فيها نذير أرسله إليهم بشريعته , كما قال فى ES‏ العزيز : : #لكل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 4( . وعلی هذا آرسل الینا محمدا 
gis‏ » وأنزل علیه الکتاب ؛ وخاطبه بقوله فیه  :‏ ثم جعلناك 
على شريعة من الأمرفاتبعهاولاتة تتبع أهواء الذین لا 
يعلمون 4 . 

هذا ومن شريعته عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى › 
والیه وحده » تعريف الناس بوسائل قربه وطرائق رضاه . فإليه بيانها 
وليس للعقول فى ذلك مدخل . ومن ثم نيط أمرها بما يبلغه رسوله 
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: وزرها ووزر من بعسده من‎ 
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هذا موضع خلاف ومثار نزاع بین الفقهاء منهم من رآه من قبیل 
التشریع ؛ ومنهم من لم یره كذلك ولم یر فی ترکه حرجا » وعلی 
احملة فکل ما نطق به الرسول صلوات الله علیه من قول abil of‏ 
من فعل أو صدر عنه فى شأنه ٍقرار هداية للناس وشريعة لهم ‏ 
أو وصل إليه بنظره واجتهاده فأقره الله علیه ما لیس بقرآن هو ما 
یراد بالسنة التی هی الصدر الثانی لشرع I‏ حکام بعد القرآن . 

وجا الول في كلك أن کل bt. as pa‏ 
لعقيدة أو تعليماً لعبادة أو إرشاداً إلى قربة أو Lig‏ لخلق أو أمراً 
بمعروف أو نهياً عن منكر أو Lalo!‏ لعاملة او اناد عن فساد 
أو ديرا مو سوه بعد ¿ll ells de‏ اتباعهاً. آما ما لا 
يتصل بذلك فلا بعد شريعة یطلب الی الناس اتباعها » وان صح 
أن يعد من السنة بمعناها العام . ذلك أنه إنما صدر منه BÉ‏ بحکم 
أنه بشر على أنه من الأقوال والأفعال العادية المتكررة المباحة التى 
تدعو إليها طبيعة الإنسان وغايات البشر ‏ وإن عد صدورها منه 
le Lb ay‏ إباحتها لأنه يغ لا يقارف معصية ولا يصر 
عليها . | | 

ومن هذا القبيل أمور عرض لها رسول الله ييه فى هذا النطاق 
وفيما يلى بيان لبعضها على حسب ما جاءت به الروايات 
الصحيحة » نذكره للبيان والتوضیح والقايسة : 

-١‏ ماعرض له رسول الله يل من الإشارة إلى عدم تأبير 
النخل » وحاجة النخل إلى التأبير من الأمور التى تعرف بالتجربة 
والخبرة والممارسة » وفى ذلك وأمثاله يعد Be asf,‏ فيه إرشادا 


— 一 








تجريبياً استطهره بحسب ظنه » یصیب فیه ویخطی كغيره من 
الناس » ولا يعد شريعة تتبع ولا وحيًا أوحى به إليه » وإذا أخطأ فيه 
لم ينبه الوحى إلى خطئه . ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم فى 
em‏ عن رافع بن خدیج ‏ قال : قدم رسول الله ب المدينة 
وهم يأبرون النخل » فقال : ما تصنعون؟ قالوا کنا نصنعه ‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : لعلکم لولم تفعلوا كان خيراً . فتركوه لذلك 
فنفضت النخل ‏ فذکروا له ذلك . فقال as‏ : «انغا آنا بشر |ذا 
آمرتکم بشیء من دینکم فخنوا به » واذا آمرتکم بشیء من رأیی 
فإنما أنا بشر» . ومعنى ذلك أنه فيما يصدر منه عن رأيه فى مثل هذا 
يصيب ويخطى » وقد يكون غيره فيه أعرف به . وذلك ما تدل عليه 
un‏ ی 
نتم علم بأمور دنیاکم» . وجاء فی رواية جابر بن عبدالله لهذا 
= آنه قال لهم : «إئما ظننت ظنا فلا تواخذونی بالظن ولکن 
إذا أخبرتكم عن الله شيئأ فخذوا به فإنى لن أكذب على الله» . 
ومدلول هذه الروايات أن ما يصدر Ale‏ & فيما يتعلق بأمور 
الدنيا رأى يرتئيه وظن ظنه دفعه إليه نظره . وهو فيه كسائر البشر 
يصيب ويخطى » وقد يكون غيره فى مثل ذلك - إذا عرض له - 
أكثر تجربة وأعظم خبرة . ولكن التمييز بين ما يعد من أمور الدنيا 
التی لا یعتبر تنظیمها وتدبیرها ت تشریعاً وما لیس US‏ ؛ ما يعد 
التدبير فيه تشريعاً يجب علی الناس مراعاته واتباعه » فذلك ما 
يرجع فيه إلى النظر والاجتهاد ‏ ومن ثم يكون الخلاف فيه بين 
الفقهاء . وكان من المواضيع الخطيرة الجديرة بإمعان النظر فيها . 
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ال آو قائد واجب الطاعة فی محیطه وفی ظرفه وفی (Atty‏ 
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وحین تتماثل الأمور ؛ ولیس بالشريعة الدائمة التی لا تتغیر ولا 
تتبدل ولا تخالف ذ OM cu‏ مثا 














رتبها علی آسبابها الشرعية التی استوجبتها . فکان شريعة ماضية 
يقضى بها فى حادثة » ويفتى بها عند کل استفتاء » متی حقق 
السبب الذى استوجب الحق ؛ وجانب آخر لا يعد قضاؤه فيه إلا 
عملاً إجرائياً تنظيمياً إدارياً يؤسس على التوثيق أين يوجد الحق . 
وهذا يعتمد على الظاهر الذى يبدو وعلى ما يقدم من وسائل 
الإقناع » ويتمثل فى اختصاص أحد الخصمين بالحكم له دون 
صاحبه » وذلك لظهور أن الحق فى جانبه بتكئة من إقناع من 
يسمعه لأنه ألحن بحجته وأقدر على البيان والتأثیر من صاحبه ‏ 
وقد لا يكون الحق مع ذلك فى جانبه . وفى ذلك ما روى عن 
أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كلك 
«إنما أنا بشرٌ » وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت 
له من حق أخيه الشىء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من 
النار» . رواه أبو داود » وفى رواية : «إنى إنما أقضى بينكم برأيى 
فيما لم ينزل على » . وما ينبغى مراعاته أن قضاءه يه مع ذلك 
يجب أن يكون محل تسليم ورضا من الخصمين إيمانا بنزاهته 
واتباعا لا ظهر له من حق قام لدیه دلیله بحسب ما سمع وظهر له › 
ولا يجوز أن يحدث حرجا فى النفوس ‏ وفى ذلك يقول الله 
تعالی : #فلا وربك لا یومنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم 
لا یجدوا فی آنفسهم JA ULL S Toss Gras Glos‏ 
وأود أن أشير فى هذا المقام إلى أمر هام هوء أن الجانب 





التشریعی من قضائه أو من فتاويه » هو إلى تطبيق ما نزل عليه 
على الوقائع والحوادث أقرب » وأن ذلك لا يتم إلا مع مراعاة ظروف 
الحادثة المعروضة وملابساتها واتصالها بالعادات والأعراف . فإن 
للعرف والعادة أثرهما فى معاملات الناس وتصرفاتهم إطلاقا 
وتقييدا » وإجازة ومنعًا, ولا يتم العدل فى القضاء ولا الإصابة فى 
الفتيا إلا مراعاة ذلك وملاحظته . وهذا ما لا يصح أن يكون محلاً 
لريبة و شك . وبناء على ذلك فإن قضاءه ay‏ أو فتياه فى حادثة 
معينة عرضت عليه قضاء أو رأى روعى فيه ظروفها على ما بينا . 
ومن ثم ذكر العلماء أن ليس لهذا القضاء عموم » ووصفوه بأنه 
واقعة حال لا n‏ لها ومن هذا يجب على الراوى الذى يقوم 
برواية مثل هذاء أن يكون شديد الملاحظة ملماً بظروف الحادثة 

عالماً بلابساتها وألا یغفل فی روايته إياها ما يدل على ذلك مهما 
رآه أمراً ظاهراً واضحاً ‏ إذ قد يخفى هذا الظهور بمضى الزمن وتغير 
العادات وتطور الأحداث » وهذا ما يضع تطبيق قضائه وفتاويه 
يه موضع النظر والحذر والتثبيت من المماثلة بين ما عرض على 
pu cr T‏ 
شىء بغير ما قضى به رسول الله die‏ . ألا ترى أنه يل حين 
سأله شاب عن تقبيل زوجته وكان ذلك السائل شاباً أجابه elt‏ 
وحين سأله آخر وكان شيخاً أجابه بأن لا حرج ولم يكن اختلاف 
الإفتاء إلا مراعاة حال السائل فأراد بالنع إلى سد الذريعة بالنظر 
إلى السائل الأول ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك بالنظر إلى 


السائل الثانى » ويجب أن يراعى أن ما أشرنا إليه من ذلك لا وجود 








له فى قيامه dE‏ بتبیان الکتاب ‏ اذ لم یجی الکتاب |لا بتمیان 
الا صول العامة والأأسس الكلية الواجب مراعاتها فی کل زمان 
ومكان وفى كل أمة . وبهذا البیان یتحدد ما یعد من السنة شريعة 
باقية واجبة الطاعة لا انحراف عنها فی استنباط الا حکام . 
مانیط بالسنة: 

لبیان السنة التشريعية هدفان : 

آولهما بیانها القرآن ؛ فقد فصلت آحکامه وبینت مجمله 
وخصصت عامه وقیدت مطلقه ووضحت مشکله ویتجلی ذلك فی 
الصلاة والزكاة واحج من حیث البیان وفی الوصية من تقییدها 
بالثلث وفی بیان ما حل dil‏ من النساء بعد ذکره احرمات فی 
تعالی : # واحل لکم ما وراء ذلکم آن تبتغوا بآموالکم محصنین 
غیر مسافحین ۳ من حیث تخصیص ذلك بحرمة ae‏ بين 
المرأة وعمتها ونحو ذلك . وتحصیص قوله تعالی : #قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرمًا علی طاعم یطعمه ۹ بتحريم لحم الحمر 
الأهلية . وهكذا . وبهذا النظر كانت السنة فى منزلة تلى منزلة 
القرآن إذ كان القرآن أصلاً لها وکانت تابعة له ومبينة px oh‏ 
المبين والفسر یتبع الفسر ثم تلا ذلك أن أصبحت السنة مصدرا 
ظنياً بينما بقى القرآن على قطعيته والقطعى مقدم على الظنى . 

إن السنة والقرآن كلاهما مصدر للشريعة أسست عليهما 
أحكامها . وما كان کل منهما الا وحیّا أوحاه الله إلى رسوله ولم 
a o‏ فيهما عن الهوى وكانت طاعته فيهما طاعة لله 

















ومعصیته فیهما معصية له - من يُطع الرسول فقد أطاع 
الله ng‏ = #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۱*6 = ولم يكن وجوب 
الطاعة فيما نزل قراًا بأوئق وآكد من وجوبها فيما نطق به رسول 
الله يلغ سنه . وقد كانت السنة فى عهده ظهيراً للقرآن تفسره 
وتبينه على ما ذكرنا ‏ دون أن يعد ذلك خلافاً لما أنزل الله بل 
تحديداً له وتصریفا . ولیس آدل علی هذه الظاهرة والساندة من 
رجمه بل الزانی مع نزول الاية بجلده ‏ ومن تجویزه السح على 
الخفين مع نزول آية غسل الرجلین . وعلی هذا کان الصدران فى 
زمنه بيو متظاهرین غیر متعارضین ولا متخالفین » ینسخ آخرهما 
أولهما عند التعارض وعدم إمكان الجمع . وبذلك يظهر انتهاء زمن 
الأول منهما بظهور الآخر منهما . وعلى هذا كانا من ناحية وجوب 
الطاعة فی درجة واحدة وذلك لا ینفی »ولا یتعارض مع جعل 
القرآن أصلا للسنة من ناحية اشتماله على أصول الدين وقواعده 
الكلية التی یجب آن تدور السنة فى فلکها . 

ولیس فى حدیث معاذ رضی we‏ حين جاء فيه أنه عند 
القضاء فى حادثة . ينظر أولا فى كتاب الله فإذا لم يجد نظر فى 
السنة » وأن as dis dl Jus‏ أقره علی ذلك ‏ معارضة لم ذكرنا إذ 
المعنى فيه أنه حينما ينظر فى كتاب الله بحثا عن الحكم ينظر فى 
الوقت نفسه إلى ما يبين له هذا الكتاب » وهو السنة » عسى أن 
يكون فيها بيان ما يدل عليه الكتاب فيما هو بصدد البحث عنه ‏ 
حتى يكون ما يصل إليه هو طلب بالكتاب وأريد Ypy caza‏ كان ما 
















































































































































































































































































قد يصل إليه غير ما جاء به الكتاب . وما كان الاقتصار على 
أحدهما فى تعرف حكم من الأحكام إلا حيث يخلو من بيانه 
الآخر . ومن ثم فليس بينهما فی عهد رسول الئه ی من تفرقة 
إلا من حیث آرید الاعجاز والتحدی بأحدهما واتخاذه دالا علی 
رسالة رسول الله دون الآخر . ولکن الوضع بعد وفاة رسول الله يلق 
قد تغيرء إذ لم يعد فى الإمكان القطع بصحة ما نسب إلى رسول 
الله ee‏ 
بالرجوع إليه . واقتصر الأمر على روايات تروى وأقوال أو أفعال 
تنسب إليه og Be‏ أن يقوم فى أكثر الأحوال دليل قطعى على 
صحة ذلك .» بينما ظلت للقرآن قطعيته بسبب ما حيط به من 
وسائل حفظه . والتشبت منه على أوضاع شتى حفظت له قطعيته 
P‏ اليوم » وكان من نتيجة ذلك أن القرآن الكريم ظل مقطوعًا به 
جملة وتفصیلا » بحلاف السنة فانها وان بقیت لها قطعیتها بالنظر 
إلى جملتها فقد صبحت مظنونة بالنظر ٍلی ما تتکون منه من 
آحادیث عدا التواتر منها وهو قلیل » وکان أكثرها Lab‏ وبذلك 
انخفضت منزلتها من ناحية الوثوق بها تفصيلاً عن منزلة القرآن . 
وكان القرآن مقطوعاً بوروده aan ls di lie‏ . وكانت 
السنة مقطوعاً بورودها عن الرسول جملة مظنونة الورود عنه ad‏ 
إلا بالنسبة إلى المتواتر . وعن هذا ثار الخلاف بين الفقهاء عند 
التعارض بينهما وعدم إمكان e‏ » أيجوز نسخ أحدهما بالآخر؟ 
وماذا يعد بياناً وماذا یعد نسخاً ومتی یصلح احدیث مبیناً ومتی 
لا یصلح » وهو خلاف مشهور لا یتسع الوقت لتفصیل القول فیه 








و جوب العمل JU‏ 


ليس فى وجوب العمل بالسنة بعد أن يتبين أنها سنة صدرت 
من رسول الله يله نزاع إذ العمل بها واجب بصريح القرآن الکرم 
وذلك على أوضاع مختلفة وأساليب متعددة ودلالات متنوعة مما 
ثبت هذا الوجوب ووثقه وأكده . 
| وقد بینا آن السنة من حيث جملتها مقطوع ورودها عن رسول 
الله يلك ومن ذلك كان وجوب العمل بها واعتبارها مصدرا 
للتشریع آمراً لا ريبة فیه . ولکن الأمر يختلف بالنظر إلى ما روى 
منها على وجه التفصیل ؛ فمنها التواتر وهو ما رواه عن رسول ال 
BÉ‏ جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب .ء ثم رواه عن هذا الجمع 
مثله وهكذا إلى أن وصل إلينا بالتدوين الذى لم يقاربه شك وتوافر 
له جميع شروط الاستيقان وذلك ما يجب العمل به لقطعيته . 
ومنها ما لم يتواتر ومنه الصحيح وغير الصحيح . فالصحيح ما رواه 
عن رسوله يلق العدل الضابط الثقة الحافظ إلى آخر ما ذكر من 
شروطه ورواه مثله عنه » وهكذا إلى ol‏ وصل إلينا lg E‏ فيه 
شروظ المتواتر ولا شرظ فيه مبن شروط يورث توافرها فيه ظناً راجحاً 
بصحة وروده عن رسول الله يي وجب العمل به أيضاً لقيام 
الدليل القطعى على إناطة التكليف بغلبة الظن دون القطع . ولیس 
إناطة التكليف بغلبة الظن محلا للنزاع وبيان ذلك وتفصيل القول 
يعرف فى موضعه من كتب أصول الفقه . أما غير الصحيح وهو ما 
تتوافر فیه شروط الصحة فمنه الضعیف ‏ ولا یعمل به فى 
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التشریع » لانعدام 
غلبة الظن بصحته . وإفا يعمل به فى فضائل الأعمال عند بعض 
العلماء e‏ وخالف فى ذلك آخرون إلى القول بأنه إذا عمل به كان 
ذلك على أساس أنه حكمة لا حديث عن رسول الله as‏ . ومنه 
ماهو دون ذلك وهو الموضوع وذلك لا يعد بتاتاً من السنة › 
ولا یجوز ca‏ به طلقا وواضعة كاذب hes‏ مقعده من النار . 

وقد ذكرنا أ نه لم يكن لهذا التنوع ظهور على عهد رسول الله 
و وذلك لتيسر الرجوع إليه فيما يشك فى نسبته إليه . فكانت 
السنة مقطوعاً بها على التفصيل . ولم يدم ذلك بعد وفاته بل 
اختلف ال حال إذ لم يكن من سبيل إلى الاستيثاق من حديث 
بالرجوع إليه إذا ما بدا الشك أو التردد . ولم يكن كل راو محلا 
للشقة والاطمثنان » fas‏ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة 
یستوثقون من الرواة ویطلبون منهم ما یژید رواياتهم من شاهد 
أو يمين . وقد لا يطلب ذلك من بعض الرواة لما له من الصحة 
والعلم والثقة ما يغنى عن مطالبته بمثل ذلك . 

ولو تيسر لأصحاب رسول الله يله أن يعنوا بالسنة وحفظها 
العناية التى تجنبها الزيادة فيها والنقص منها والتغيير وإدخال 
ما لیس منها علیها . وعلی ابحملة » تجنيبها الريب والشبهات » وأن 
تظفر منهم جا ظفر به القرآن كتابة وتدوینا وحفظا وتلقینا ومراجعة 
ومدارسة ما کان تلبلبلة فیها وجود . ولکان ما یعد منها شريعة 
واجبة الطاعة معروفاً لا اختلاط له بغيره » وما وجد فیها ما بلاحظ 
فیها الان من تعارض ‏ ولم يقع خلاف فی الناسخ منها والنسوخ ؛ 
| 





ولكن ذلك لم يتيسر لأسباب شتی . فظلت السنة لا طریق حفظها 
الا صدور بعض أصحاب رسول Me wl‏ على مقادير مختلفة 
باختلافهم » إذ كانت موزعة بينهم يعرف منها بعضهم ما لا يعرفه 
الآخرون » ويحفظ منها بعضهم ما لا يحفظه غيرهم . ثم لم تدون 
تدوينا يصح أن يتصف بأنه تدوين علم منظم قام على التحرى 
والبحث الدقيق إلا فى أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثانى › 
وذلك بعد أن أدخل فيها الوضاعون ما أدخلوا » وبعد أن ظلت قرناً 
عرضه للنسيان أو لذهاس بعضها بوفاة حفظته . أو للزيادة فيها 
والتغيير والنقص بسبب ما قد يراد من اختصار أو يراد من شرح 
وتفسير أو نتيجة لسوء الحفظ فيما لم تتعدد طرقه , ما اقتضی من 
رجالها جهداً عظيماً مشكوراً دائبًا لم يلحقه كلل ولا ملل فى 
تخليصها من كل ما شابهها وعلق بها . ولقد وصلوا فى ذلك إلى 
مالم تصل إليه أية أمة من الأ » ولكن ذلك لم يحل دون 
اختلاف الأقطار اختلافاً كان من نتائجه اختلاف عظيم فى 
الأحكام . 

ونتجة ما تقدم وجوب العمل بالحديث المتواتر وبالحديث 
الصحيح غير المتواتر . أما المتواتر فللقطع بوروده عن رسول الله يلل 
كما تقدم » وأما الصحيح الذى لم يتواتر فلغلبة الظن بوروده año‏ 
i‏ . وذلك كاف فى إيجاب العمل على من قام به ذلك كما 
قدمنا » وكذلك على من قلده . وليس يقدح فى غلبة الظن آوهام 
وشبهات واحتمالات لا تقوم على دليل ولا تستند إلا إلى مجرد 
en‏ 





A ee 




























er 
E An AT لکیس‎ 











الغفران . . وقتل العلماء واضطهاد الا حرار . . ثم نکسوا علی 
رءوسهم بعد أن رأوا فساد ذلك كله فارتدوا من الغلو إلى التقصير 
فى فهم العبارة التى تنسب إلى المسيح «أعط ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله» فقالوا بإبعاد الدين عن سياسة الدولة . . وقصر وظيفته على 
الهداية والارشاد الفرديين . فنتج ما نراه اليوم من مذاهب 
إلحادية . . وانحلال أخلاقى . . وبعد دينهم- بل عجز- حتى عن 
أن يؤدى دوره بين الأفراد 

| وسبيل الحق الذى بعث الله له الأنبياء والمرسلين عليهم 
صلوات الله وسلامه أن یعرف الناس لربهم حقه فی الافراد 
بالعبودية والألوهية » وللرسل وظيفتهم فى الهداية والإرشاد . . 
فيقفوا عند عبادة الله عقيدة وعملاً . . وعند طاعة الرسل فى القول 
والفعل . . ولا يُحمّلوا آيات الله فى كتبه ولا أقوال أنبيائه ورسله 
exe M ats‏ | 

ولا یحرفوها عن حقیقتها فیهملوا العمل بها والطاعة لها . 
ولیس آولی من السلمین بهذه السبیل : « قل هذه سبیلی آدعو 
إلى الله على , بصيرة أنا ومن c‏ اتبعنی 4 . 

| وقد وقع بعض المسلمين فى مثل ما وقع فيه النصارى واليهود 
من قبلهم . ee‏ و 
المساجد من يقولون أن رسول الله هو أول خلق الله ؛ وهو نور عرش 
الله » وأن الدنيا فاضت من جوده . وأن علم اللوح امحفوظ بعض من 
علمه es‏ .. وذلك فضلا عن أنه ينافى القرآن الكريم الذى 
| 





يصرح بعكس هذا فى كثير من الآيات وینص على بشرية الرسول 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى © » ويفيض على أقواله وأفعاله 
عصمة حتى خارج دائرة الرسالة التى هى فضيلته الكبرى بعد 
عبوديته لله عز وجل7" . 

ووقع بعض المسلمين فى أفدح من هذا الخطاً . . فذهب إلى أن 
رسل الله جميعاً «قد باشروا جميع أنواع الحكم من جنائية ومدنية 
وتجارية ودولية وشخحصية وما تفرع عنها فی آعهم . باشروا جميع 
أنواع الحكم التى يخطر على بال أى إنسان أنها من اختصاص 
ملك أو رئيس أو غير ذلك ومؤدى ذلك - كما فهم بعض 
الكاتبين - أن كل ما صدر عن رسول ألله ay‏ «دين عام لازم لا 
يتغير» أو أنه تشريع أبدى لكل العصور وكل الأماكن . 

وذا كان the oly‏ هذه الآراء » وتحقيق بطلان هذه المفاهيم 
واجب العلماء فى كل جيل من أجيال المسلمين . . وذلك 
- أيضا - هو سر وجود مبدأً التجدید فى دين الإسلام «إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
دینها»(" فان هذا الواجب یقع من باب أولى على عاتق علماء 
احرکة الاسلامية التی تنادی بالعودة ٍلی الاسلام عقيدة وشريعة 
وتعصمل لذلك . . وهو واجب من باب آولی علی هذه الحركة 
وعلمائها لأنها ما لم oes‏ للناس ما هو الإسلام الذى تدعو إليه 
فقد قصرت فی التبلیغ . ولا آخالها تبلغ ما ترید من استجابة 
۱ 











الناس لها حتى تبين لهم - فضلا عن منهجها - مبادی الدعوة 
وأسسها 2 وضوابطها وقيودها . ومن إدراك هذه الحقيقة « ومدی 
الحاجة إليهاء كانت فكرة هذه الصفحات التى لا أزعم أنها قد 
تغطى الموضوع كله . . وإنما غاية ما أرجوه أن تلقى عليه ضوءاً كافياً . 
؟- أقسام السنة من حیث آثرها التشریعی 


وإذا كانت السنة هی «ما آثرعن رسول الّه بل من قول أو فعل 
أو تقرير» » فان سنته عليه الصلاة والسلام على أنواع من حيث أثرها 
التشریعی »أو من حيث اعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامى . 
وللعلماء فى هذه الأقسام أقوال أقربها وأخحصرها ما قاله الإمام ولى الله 
الدهلوى من ju ¿e pr‏ إلى قسمين : 
ماسبیله سبیل تبلیغ الرسالة » وفيه قوله تعالى : وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ‏ . وثانیهما ما لیس من 
باب تبلیغ الرسالة وفیه ورد قوله كَل : «إما أنا بشر مشلکم ‏ فإذا 
آمرتکم بشیء من رأیی فاغا آنا بشر»(۲ . 

وقصة هذا الحديث أن رسول ME al‏ حين قدم الدينة وجدهم 
یلقحون نخیلهم فقال : ما تصنعون؟ قالوا : کنا نصنعه . قال : 
ler‏ . فترکوه (أى كفوا عن التلقيح) 5 

تثمر النخل ‏ فذكروا لرسول الله gie‏ ذلك فقال «إغا أنا بشر . 

وروی ال مام أحمد هذا الحديث فی مسنده بلفظ «ما کان من آمر 
دینکم فال »› وما کمن تردن کم فانتم علم به» . وفی رواية 
e‏ أيضا «أنتم أعلم ب بشئون دنياكم» . 








ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف فى تبيين أن 8 
لیست کلها e Lo Y le‏ وقانوناً دائما لکفی . ففی نص عبارة 
الحديث - بمختلف رواياته- تبيين أن ما یلزم اتباعه من سنة رسول 
الله يلق غا هو ما کان مستندا إلى الوحى فحسب . وذلك غالبه 
متعلق بأمور الدین . وأْقله متعلق بأمور الدنیا . ولیس 
الدلالة علی هذا من قوله جلف : «غا آنا بشر وأنتم أعلم بشئو 
دنیاکم» وکان بوسعه ec er Yd dp d‏ لیس 
فى مكة نخل - آو لا آحسن الزراعة » فبلدی واد غیر ذی زرع . 
ولکنه علیه الصلاة والسلام تخیر أحسن العبارات وأجمعها 
وجعل من حديثه فى هذه المسألة الجزئية قاعدة كلية عامة مؤداها 
أنه فى ما لا وحى فيه من شئون الدنيا فالأمر للخبرة والتجربة 
والمصلحة التى يحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به . 
فلم یکن ابحواب قاصراً على مسألة تلقيح النخل . 0 
شاملاً لكل أمر ما لم يأت فيه وحى بقرآن أو سنة oec ds:‏ 
الأمثلة يوضح ذلك إن شاء الله . 

قال الإمام الدهلوى أيضاً فى معرض حديثه عن تقسيم BEN‏ 
«ومنه (أى من النوع الثانی من السنة) ما فعله $ de- de‏ 
العادة دون العبادة» . ومن أشهر ما جاء فى ذلك حديث أكل 
السب حيث قال فيه رسول الله يله : «لم يكن بأرض قومى 
فأجدنى أعافه» فهل يجوز أن يقال بناء على ذلك : أن من السنة 
عدم أكل الضب ؟ . 
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بعضکم الجن ۽ ادق فاقضی له 
- فإنى قضی بینکم علی نحو ما آسمع ؛ فمن قضیت له من de‏ 


Es ۰ 8‏ 5 . 
(Lal) ds el‏ فلا یاخنه فاغا آقطع له قطعة من النار»" وفیه 
ad at‏ و GU op ce‏ 3235 
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بعثه لیشصی أمرا : «الشاهد 
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بحقه أن يأخحذه أو يأخحذ 


u سکع‎ 














الفقهاء كثيراً فى مناقشاتهم بقولهم : «قضية عين لا عموم لها» . 


21 الها‎ Lilas £ a ALA, التی مامت فى‎ imLall علی‎ us La Ana S 
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آن e‏ المصلحة ويدور معها 
عارضها آو آلغاها توقفنا عن ا< 
بطاعة رسول الله 3 فان sell‏ 


التی سلکها & p‏ هلأ 











فخالفوهم» أى لا يصبغون الشعر حين يشيب » فذلك أيضاً مرتبط 
بعادات الیهود والنصاری ‘ أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة 
منا للحكم مع علته وسببه؟ أم نبقى على تنفيذ الأمر الوارد فى 
هذا الحديث حتى ولو فات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أن 
الأول أولى بنا وأوفق » ولله در عز الدين بن عبد السلام حين قال 
«کل تصرف تقاعد عن حصیل مقصوده er Job se:‏ ; 


dil dcs Sue Sl a eo codi La sas‏ من أن يد 
السارق لا تقطع إلا إذا بلغت قيمة ما سرقه ربع huela uo‏ 
وقد روى الفقهاء والمحدثون إجماع الصحابة والتابعين على أنه لا 
قطع إلا فيما له قيمة » ولا قطع فى الشىء التافه الذى لا يهتم به 
u‏ . وعلل الامام ابن القیم فى «إعلام الموقعين» کون القطع 
lic‏ ببلوغ النصاب (ربع دينار) بأن ذلك ما يكفى المقتصد وأهله 
قوت يومه 。 وهو لا يتسامح فيه الناس عادة . وواضح آن ما 
يكفى المقتصد قوت يوم وليلة له ولأهله يختلف باختلاف العصور 
والأماكن » بل ٍن قيمة النقود نفسها تختلف من مکان ٍلی مکان » 
وزمان إلى زمان . فهل نبقى الحكم على ما هو عليه فنقطع كل من 
سرق ربع دينار ذهبا - وليس عندنا الآن نقد من الذهب - 
أو قيمته من النقود الورقية؟ أم نقول أنه حكم بُنى على العرف 
والمصلحة معا » وهما متغيران » فهو أمر اجتهادى لا مانع من تغيير 
الحكم فيه فى كل عصر ومكان . حسب الحاجة والمصلحة؟ . 
؛- مواقف للصحابة تدل على صحة التقسيم السابق للسسُنّة : 
وعا يؤيد ما ذكرناه ويعضده «أن أصحاب رسول الله » وهم حملة 
GD‏ | 








الشريعة والقائمون علیها من بعده . غیروا بعض السئن الروية عن 
الرسول لما تغيرت الظروف تعلمهم آنها صدرت عنه علیه السلام 
ملاحظاً فيها حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن التشريع دون أن 
تكون شرعاً لازمأ عام نی کل حال ‏ ولولا ذلك ما غیروا » ونحن 
نعیذهم جميعاً من أن يخالفوا حديث رسول الله » وهم يعلمون أنه 
دين عام وتشريع لازم لكل الناس فى جمیع احالات » وکیف 
يتصورأن يقع ذلك منهم وهم ye‏ الناس على اتباع هدى 
الرسول يلغ . وترسم Meas‏ 

وسنذکر بعض أمثلة ذلك لنبين حقيقة So) ias‏ 
التنبيه أولا | إلى ما نبه إليه قبلنا العلامة الشيخ محمد مصطفى 
شلبى من أن تغييرهم هذا هو فى الحقيقة عين الاتباع لرسول الله 
ley « 88‏ سمیناه تغییراً فی مقام تبیین خطأ القول بأن كل ما 
جاء عن رسول الله يِل شرع أبدى وقانون عام لا يجوز تغييره . ولو 
سلمت لنا هذه المقدمة لما استعملنا كلمة «تغيير» ولسميناه اتباع 
رسول الله فى إدارة الأحكام على المصالح والعمل بها ما أدت إلى 
تحصيل مقصودها . 

فمن هذه الأمثلة ما جاء فى شأن الدية فى القتل » حيث نص 
القرآن عليها #فدية مسلمة إلى أهله 4 ولم يحدد مقدارها 
فعرضت السنة لهذا المقدار بالبيان حين حدده رسول الله بيو بائة 
من الإبل كما جاء فى كتابه إلى أهل اليمن الذى رواه النسائی 
«وأن فى النفس الدية مائة من POLY‏ . وجعلها رسول الله على 








عاقلة الجانى أى عشيرته التى ينتمى الیها من قبیلته . فکان 
الأصل فى الدية مائة من الإبل » ولکنها قدرت فی بعض 
الأحيان » بسنة رسول الله أيضاً . لتغير أهل الإبل » فقدرها Bla‏ 
دینار من یتعاملون بالذهب آو عدلها p‏ الورق (الفضة) ثمانية 
آلاف درهم . | 

فلما فتحت الفتوح ودخل فى ee‏ من البلدان ما 
لايتعامل أهلها بالإبل أو الذهب والورق » كان ما رواه محمد بن 
شعيب عن أبيه عن جده : أن عمر لا استخلف خطب الناس 
فقال :إن الإبل قد غلت . وجعل الدية على أهل الذهب ألف 
دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم » وعلى أهل البقر 

مائتى بقرة وعلى أهل الغنم pi gest al‏ الحلل مائتى 
Mi‏ .ثمإن عمررضى الله عنه لما دون الدواوين » رأى أن 
التناصر بين الناس أصبح بالدیوان بعد أن كان بالقرابة والقبيلة 
فنقل الدية إلى أهل الديوان يحملونها عمن تجب عليه تمن هو 
معهم فيه . ولعل هذا هو سر ما قرره فقهاء الأحناف من أنه لو 
أصبح التناصر بشىء آخر كالحرفة مثلا » وجب نقل الدية إليه » إذ 
العلة فيها التناصرء فأى رابطة كان بها التناصر انتقلت الدية إلى 
أصحابها (" . 

ومن هذا الباب تحديد رسول Ag atl‏ زكاة الفطر بصاع من تمر ء 
أو صاع من شعیر آو صاع من زبیب ‏ بناء على ما كان من 
أطعمتهم يومئذ إذ المقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقير يوم العيد 





عن السؤال » وكانت قيم الصاع من كل هذه الأشياء قريباً بعضها 
من بعض . ولما رأى معاوية - حين ولى الشام - جودة قمحهاء 
وأنه يزيد فى قيمته عن الزبيب والشعير والتمر » قال فی خطبة له 
«أرى opto‏ من سمراء الشام (يعنى قمحها) تعدل صاعا من تمر) 
فأخذ الناس بهذا » وساروا على أن الواجب صاع من تر أو زبيب 
أو شعير » أو نصف صاع من قمح أو دقيقه" . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو داود بسنده أن رسول الله JU gg‏ 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن لا يخرجن تفلات» أى 
متطيبات!'" . واستمر العمل بالاذن النبوى فى الخروج للمساجد 
حتی تغیر حال الناس ففکر بعض الفقهاء - من الصحابة - فى 
منعهن » ودارت مناقشة بین الراغبین فی النع وبین الصرین على 
الاذن . فيقول عبد الله بن عمر - وكان على رأس المصرين على 
الاذن - اتذنوا للنساء باخروج فقد آذن لهن رسول الله » فيرد عليه 
ابنه واقد قائلا : «والّه لا نأذن لهن فیتخذنه دغلا» وتؤيّد أم 
.... المؤمنين عائشة رضى الله عنها وجهة نظر المانعين فتقول «لو 
أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء 
ES 2o‏ وعبارة ابن عمر «ائذنوا لهن» تفيد أن المنع كان 
قد وقع بالفعل » وتأييد عائشة رضى الله عنها له يدل بصراحة على 
أنها فهمت إذن رسول الله مقيدا بعدم ترتب مفسدة عليه فلما 
حدثت المفسدة - أو خشى وقوعها ما تحرجت وهی من هى تمسكاً 
بسنة رسول الله - من أن تقول ما قالت معللة رأيها بدفع المفسدة 
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يقول إن ای sio‏ ای وتحاقروا لعقنوبة فيه 


فقال عمر للرسول الذى -*+ إليه خالد بن الولید هم هژلاء 
عندك فاسألهم «يعنى أصحاب رسود cd‏ فقال على ؛ وفی 
بعض الروایات عبد PER‏ بن عوف : أرى أنه إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى ء وإذا هذى افترىء وعد č Al‏ 
دمانون . فقال عمر : بلغ IG lo ¿llo‏ 
فرسول الله ay‏ ما حدد عدداً معيناً من الجلدات يضربها 
شا لخمرءبل نوع فى العقوبة تبعاً لاختلاف أحوال الشاربين 
وظروفهم » وفهم الصحابة من ذلك آمرین : الأمر الأول أن العقوبة 
غير محددة . بل هى مفوضة إلى رأى الحاكم أو القاضى بحسب ما 
يراه ملاءماً فى كل زمن » أو فى كل حالة على حدتها . والأمر 
الثانی آن القصود پالعقاب على شرب الخمر أصلاً هو زجر الناس 
عنها . . فتوصلوا لذلك بهذا الرأى الذى قاله على أو عبد الرحمر 
ابن عوف » وحددوا للشارب عقوبة كعقوبة القاذف . وهما Nur‏ 
مختلفان » ولا قیاس یصح فی باب الحدود . وإنما هو إعمال الرأى 
السلیم والفکر الستقیم تحقيقا لقاصد ال ارع الحكيم . . واستجاز 
الصحابة مثل هذه العقوبة لتحقیق هذه الصلحا مصلحة الزجر . 
رغم زيادتها عما كان فى عهد .سول الله يلق واختلافها عنه » 
محميما لمصلحه دع الناس وزجرهم ؛ ومنع الافساد الذى يترتب 
de‏ سيوع سر اخم اجتمم 
i |‏ 





۵ - و بعد 


فذلك كان فهم الصد رضى الله عنهم لسياسة التشريع فى 
دير ái‏ تحقیق لصالح الا E a‏ 
عنهم › فكلما وجدوا سبيلاً لتحقيق هذه المصالح أو درء هذه 
المفاسد ولجوه غير هيابين ولا ءترددين » بل مطم نين إلى أنهم 
متعبدون بهذا ومطیعون لّه ورسوله فلم یقفوا ع ظواهر الصوصر 
لا يتعدّونها ... بل أعملوا ما وهبهم الله من عقل وس وفهم 
فى أداء واجبهم فكانوا بحق كما وصفهم القرآن « _ رأمة 
أخرجت للناس» وواءموا بذلك بين الحاجات المتجددة فى الأزمان 
والبلدان التى عاشوا فيها وبين تعاليم الله فى كتابه وتبيين Spats‏ 
الله بسنته » فاستقامت لهم مختلف المدنيات من رومانية وفارسية 
ومصرية » وخضع الناس لشريعة الاسلام لا قهراً ولا خوفاً 
ولا ظلماً » وإغا طمعاً فيما رأوها تحقق من مصالح عاجلة وآجلة » 
وإيثاراً لحقها على باطل قوانينهم وتشريعاتهم التى لم تسد حاجة 
ولم تدفع خلة . 
ولم يعتبروا - كما ذهب بعض الحامدين - ال تغيير ما يجرى 
مع المصلحة أو ما يبسى على ,عرف والعادة » أو ما لا مدخل للوحى 
فى تقريره من الأحكام التى أثبتتها سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - لم يعتبروا ذلك - توهینا ۱ 2 أو فتحاً لبا. . التهجم 
عليها » والتغيير فيها » والخروج عنها وإنما جعلوا لرسول الله مكانته 
¿AAA Lus] uu‏ الصفوة الختارة من أنبياء الله 
m‏ 
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Bag‏ فى uiu‏ العصور Y.‏ عشا هذا الفهم 4 فی 


dee iS Al 
الحركة ومطلبها هو إقامة‎ 
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الهو امش 


. للاستاذ الشیخ عبد امحلیل عیسی‎ ig اجتهاد الرسول‎ )١( 

طبع دار البيان بالکویت س ۱۹۹۹ م ص ۱۷ . 

. ۲۱ - ۲۰ الرجع السایق » ص‎ (Y) 

(۳) محمد طلبة زايد » فی کتاب آسماه «کمال الشريعة الاسلامیة» صدر عن e‏ 
معروفء ولا يحمل بياناً بمكان طبعه »فی سنة ۱۹۷۱ e‏ ۰ص ٩٤‏ - ۹۵ . 
وللکتاب نقد مفصل منشور فی «الشعب والارض» العدد التاسع بیروت ۱۹۷۳ e‏ 

(4) فی نقد هذا الفهم وبیان فساده راجع AES‏ استاذنا العلامة : محمد مصطفی 
le‏ «الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعیة» . نشرته جامعة الاسکندرية 
م ء فی الصفحات ۱۲۰ - ۱۳۸ ۱ 

(۵) رواه آبو داود بسند صحیح ؛ فی سئنه + ج 4 ص ۰۱۷۸ من طبعة الهند مع حاشية. 
«عون العبود» . 

)٩(‏ حجة اه البالفة , ج ۱ ص ۲۷۱ وما بعدها . من طبعة دار الکتب احديثة بالقاهرق 
بتحقيق الشيخ السيد سابق . والحديث رواه مسلم فى صحیحه باب وجوب Juul‏ 
ما قاله النبى يلق شرعاً دون ما ذكره من معايش على سبيل الرأى . 

(۷) حجة الله البالغة ءج ۱ ص ۲۷۲ . 

)۸( الحديث رواه البخارى Ves‏ ص ۸۸ > ومسلم ج ۳ص ۱۹۳ ونص النووى فی 
شرحه علی مسلم (ص )١‏ علی آن الامر هنا یفید الاستحباب . وحدیث 
الضب أيضاً متفق عليه » واللفظ هنا للبخاری ج ۷ ص 45 و ,45 وفى سنن ابن 
ماجة ج ۲ ص ۱۰۹۹ - من طبعة الرحوم محمد فژاد عبد الباقی حدیث حبه 
s‏ الذراع 8 

(9) حجة الله البالغة » الوضع السابق . 

)+\( رواه البخاری ومسلم ومالك (فی (AY‏ وأبو داود والترمذی والنسائى والطحاوى 








(UY JU 9)‏ وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل فی مسنده . وما فى 
الأاصل رواية السند مع زیادات من رواية البخاری ومسلم . آنظر السند ج ۲ ص 
۰ و ۳۰۷ - ۳۰۸ . وصحیح البخاری ج o‏ ص ۷۷ وصحیح مسلم بشرح 
النووی ج ۲ص ٤‏ - ۷ 


(۱۱) الطرق امحکمية فی سياسة الشرعية . لابن قیم امحوزية . وانظر فی تفصیل القصة 
- الفقة الاسلامی بین الثالية والواقعية , ص ۱۲۹ ۰ 


۲ ص ۱۹۰ وسا بعدها من طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۳ وقد نقلنا عنه بتصرف 
ص ۱۹۰ و من هر و بتصر 


واعتصار . 
Pew (ir)‏ فى الفرق بين الفتاوى وال حکام وتصرفات القاضی والامام » للامام 
القرافی » : A cud UE‏ 


بعدها الی ص ٩‏ ۰ ولم یحقق القول فی La‏ الوضع أحد مثل القرافی وبعده 
شيخنا فى الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية المشار إليه سابقاً . وانظر أيضاً » 
الفروق للقرافی ج ۱ ص ۲۰6 ومعها حاشية 3 شية ابن الشاط على الفروق . 
(۱6) نقلاً عن شيخنا محمد مصطفی شلبی » الرجع السابق ؛ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 
(۱۵) رواه الترمذی فی سننه ج ۲ ص TW‏ . وبلفظ مختلف عما هنا رواه البخاری ج ۳ 
ص ۱۳۹ » وکذلك آبو داود فی سننه ج Y‏ ص ۱۷۸ 


۰ ۱٩۳ والمرجان › محمد فؤاد عبد الباقی ج ۲ ص‎ U الحديث متفق عليه أنظر‎ )۱١( 
٠١ - 7 وللنووى إفادات جليلة فى شرحه لهذا الحديث فى صحيح مسلم ج ؟١ ص‎ 
۰ ۲۳۱ - ۲۲۹ وراجع فى الخلاف الفقهى فى مسألة الظفر : الغنی لابن قدامة ج ۱۲ ص‎ 

)۱۷ فتح القدیر للكمال بن الهمام to‏ ص ۳۳ . وانظر الفروق للقرافی ve \ c‏ 
۹ ععرفة وجهة نظر مالك . واحدیث متفق عليه A‏ 

OA)‏ بزيادة وتصرف من کلام شیخنا محمد مصطفی شلبی . فی الرجع الشار الیه 
سابقاً . ویلاحظ آن کون آغلب تصرفات الرسول مبناه التبلیغ من قول القرافی فی 
سنة رسول الله يلق . بل الذی یغلب de‏ آغلب الروی عنه فی ششو 











رگا بلعبادات + ومن ثم لا بجوز لاجتهاد فى تغبير 
حکمها. . وکذلك |ذا هی تعلقت بالشوابت الدنيرية ؛ لاشفاء 


دوران وتف 





روا بيتها وبين الستة التى تتعلق بالفروع عن 
dk‏ ؛ والتی هی «اجتهاد لبوی» .۰ قهته تدور 
أخكامها مع عللها وجرداً وعدماً - Us lli ual, sed e‏ 
عنه - فيجور معها وفيها الاجعهاد الجديد تبعاً لم يستجد 


مصالح pV GAAR LaS h AY ٠‏ . والناظر فى كناب 








الإمام القرافى : أبو المياس أحمد بن تريس (284 هد / ۱۲۸۵ + 





(الاحکام فی تیب الشتازی عن ال حکام وتصرقات BA)‏ 





والامام) .. لاظر فن ها الکتاب بری تقسیمه الستة التبوية إلى 
1ء سغةتش ربعي - (أى من الشرع) .. . تعلق يالقيب ونا ل 
يستقل العقل بإفراك علته 


حالما ina Y‏ مغها ا 






نيوية - : وعله أحکامها 
... وهى شاملة لكل تصرقات 
PEN MMC‏ 





Je di سول‎ 


©“. 








والقتاوى النيوية النى هى بيات للرسالة وللوحى : ی آنها شاملة 
لوح الإلهى قى السنة الخارج عن إطاراجتهاد الرسول لق فى 
قرع رات ye‏ 

ب . وسلنةضير تشريعية . . تتعلق باجتهادات الرسول قى قري 
أو امال + وگل 
ui‏ «بامامته» للدولة الاسلامية ‏ او بقضائه في التازعات + 
FERES‏ 
معصوماً . وفيها ومعها يجوز الاجتها: 
الأحكام . 


Bay من السفة‎ jaa 








سواء فى السياسة أو الخرب 


Lua os pi ad سس على حنجج‎ 














rnit ie ug 





P 

فى متغيرات الغروع الذنيوية »أو فقاء بالاجتهاد لا الوحى 
الغازعات فإن ما يتعلق منها بالإمامة- مبياسة الدولة فى مخختلف 
عياديتها - لا إلزام قيه وبه إلا إذا عرض على إمام الوقت والدولة 
» لوافقته تلحال وتمقيقه للمصلحة العى تغيتها 
a‏ وكذلك الأمر مع 











التزع . . قالاقتتداء به وال 
ب ‏ وم 


gu 





اللعاصرء الذى له ماه إذا انق مع حتججج الأطراف الخال 
واليمين- . . وقلك حتى يكون محققا للاجتهاد فى 
PECES Jae Gat Jere‏ 

اجتهاد لا GENE Ay‏ 
وقف إمضاؤها على 
الى استهدفتها + فإن حعتنها آمضبت کما هی + الا 
شروط إعسمال حكمها - كان الاجتهاد الجديد هو الواجب 
الإسلامى ؛ الكفيل يتحقيق مقاصد الشريعة فى هانا للقام. 











- (السئة عي التشريعية| 


epee ge HES aL 











ویسیب من آهمية هذا rie lg ig A‏ 
قبه ونیثتنجه ,فلا تور للص الکامل الذی صاخه فيه «الفقيه 
الأضولى المفسر المتكلم النظار التقئن المشارك الأديب» القرافى » 
فى gi ALS‏ آفردهلفن «الفقه والاصول وتا E‏ 
کتاب (السکام فی 
[I‏ 
اللقد أورد القرافى السؤال الخامس 
دما الفرق ب 
تصرفه بالقضاء ٠‏ وبين تصرفه بالإمامة؟ . وهل آثار هذ 
مختلقة:قى الشريعة والأحكام؟ أو الجسيع سواء فى .ذلك؟ . وهل 
بين الرسالة وهذه الآموز الثلاثة فرق؟ أو الرسالة عين الفتياة . . .». 
















م ورد اباب على قا السؤال ققال 
سس - 





«إنّ تصرف رسول الله يو بالفعيا ؛ فو إخباره عن الله - 
اتعالى- با يجده فى الأدلة من حكم الله - تبارك وتعالى- 
وصرفه lolo‏ هو مفعضى الرسالة . والرسالة هى i‏ 
> تعالى - له بذلك الشبليغ فهو A SIE GH ge ia i‏ 
مقام الرسالة : ما وصل إليه عن الله -تعالى- فهو قى هذا اقام 
مبلخ وناقل عن الله تصانی - هذا المقام الحدتون 
eS Alay Zig Cale Rly‏ العزيز لتعليجه للناسن Us‏ 
ورث للفتى ce‏ جلع الفتا . 
وكما ظهر الفرق لنا بين الفتى والراوى » فكذلك يكون الفرق 
BY ida‏ عن ربه وبين فعياه فى الدين . والفرق هو القرق 











ja pda A t‏ لفنیا : الراية + ولا من الرواية : الفعيا » من 





حیث هما رواية و 





eee gi Oper ly‏ قهو مغاير للرسالة و 
Gl‏ والرسالة تبليغ مح واتباع صرف ٠‏ والحكم إنشاء وإلزام من 
قيله وله بحسب ما يستح من الأنسباب والمحجاج + ولذلك قال 
te cae Lei B‏ سلمة » رضى الله عنها - قالت : چاه 
رجلان من الاتصار يختصمان إلى رسول الله هقی ار 
بينهما قذ درست ليس عندهما بيتة إلا دعواهسا .فى al‏ قد 
تقادم شأنها وهلك من یعرف آمرها. ققال لهما رسول اله 
«إنكم e is pls pe My de‏ 
la‏ برآیی فیصالم بنزل علی قبه +ولعل 
بسفت توس 














dass utis uli au i‏ الفعيا والرسالة 
ee ande‏ له بان لشیم 
الأحكام على is‏ والأسباب 


١‏ لآن ما مون 








الشكم عن الله تعاا 





حتقولاً عن الله تعالی 





وأا تصرقه جل بالإمامة هو 
V qui a ca Cas Guy‏ 
فی Lie gage LL coge all lega PU‏ 


توطین العباد فى البلاد , إلى غير ذلك نما هرضن 








ieh 





Lal es 
de 


Nem 





loo y Loy‏ فى مقهوم الغغيا ولا الحكم وا 





Loi gio‏ الإخبار عن حكم لله تغالى 
وتحقق الحكم بالتصدى لقصل Spa chap‏ 
السياسة العامة ء قضازت الساطئة العامة - الث هی 


ولاو 














Ean MI Lily. La بالنظر فى للصالح‎ 





فما قعله - عليه السلام- بطريق الإمامة كقسمة الغنائم 
وتغريق أموال بيت امال حلى الصالح ٠‏ وإقامة الخدود . وترتیب 
الإتطاعات قی القری با 
le pay ce Y jene tal pen‏ إلا بإذل إمام ال 











NL eee Ys dei UE gi cv Lt‏ له 
فکان قلك شرع مقر لقل نعالی : و Pak‏ 


وا فعله -علیه لا LLENE PELI Go AA‏ 
alo cds ine og ta ey‏ یعس عند تعر 
الإنفاقء والإبلاء والفيثة : ونحو ذلك : فلا يجوز لأحد أن يقام 
عليه Y‏ بحم الحا قى الزقت الحاغير اقتداء يه 
a ado‏ إلا بالحكم تكرت مته tan‏ 
BS gs‏ 








Ten 





AIR cda تفه‎ ly 
| فذلك شرع يتقرو على الخلائى‎ 
Sl pia foal a lea يا‎ 





ولا إذن إمام ؛ لأته له al‏ لدا ارتياط ذلك الحكم بثلك 
EH cde el‏ وبين ربهم » ولم يكن ets‏ لحكم من 
قبله ولا ُرتبا له برأية على حسب ما اقتضعه اللصلحة .بل لم 
يفعل إلا سجره الشبليغ عن ربه » كالصلوات والؤكوات وأنواع. 
aa‏ الأملاله بالعقود من البياعات والهبات وغهر 
فلك من أنواع التصرفات ؛ لكل أحد أت يباشره ویحصل سيبه ه 
ويترتب له حکمه من غیر احتیاج لی حاکم پبشیء US‏ 











ee US sas ol il 
هكذا عرض القرافى قضبية تقسيم السنة النبوية إلى التشريعية-‎ 
وهى ما تعلق من الستة بالرسالة والتبليغ وبالفبا فى موضوعات‎ 
الرسالة - وإلى سئة غير تشريعية- وى التى‎ 
| باجتهاده قی فزوع‎ ay 
gil dise sabes ولا شرع إلهى‎ 
E 
n : إمضاؤعا على حكم حاكم - (قضاء قاض) - جديد‎ 
جديد» بينما أحكام السنة غير النشريعية لايد وأن يستأئف فيها‎ 
: بواسطة اللقضاء المعاصر ولمم لرقت اخاضر‎ abl الاجتهاد‎ 
شروط إعمال أحكامها  فإذا توقرت أمضيت هذه‎ 
الاحكام » وإلا أثمر الاجتهاد الجديد حكنماً جديداً‎ 
الإسلامية , الثى هى الحكمة والعلة الغائية من‎ callis eoa 
Sala ly 


-一 一 一 一 














لتبین مدی تواة 















MV) بن عبد الرحيم القارزقى‎ diii dl y aged 
Aem) a (PY - Y [A Y 


bal ais liy cal 
مقاصد الشرع ؛ قهو نله‎ cals, Be اجتهاد مینی‎ 
لوقف من ها لعسم هو :یام ما قیه من احکام‎ 





ب - وسا ليس من باب تبليغ الرسالة و الاجتهاد الوسس 
على الوحى : ويشمل علوم الدنيا ؛ وسياسة امجتمع والدولة أحکام 


لقضاء : وهذا القسم من السثة النبوية هو اجتهاد ثيوى ؛ يتأتف 





—- ولى الله التعلوى- الى ضمنه Elis‏ 
al‏ 





که 
A)‏ بیان آقسام علوم النبى. 
رتت هذا العنوا يقول 

— omo 








«اعلم أن سا روى عن النبى Sy By‏ 
قسمین» (احدهما) :ما سبیله 


ep: Zur‏ ولول 
السبیل کي ایکون دول 









a Say tell Lal ولذي‎ 
ST ناشیاه سکم وم‎ 


all pyle ae MG th a ay abt (dy 








Yandel) a كم الول‎ 


55 





اللكوت » وهلا كله متنك إلى الوجى . وفنه ! شرالع وضيط 





للعبادات وال رقاقات پوجره الضپط لا 





sal dae Gigs gel sd ia ras 


e gn dpe le‏ لان الله تعالى عصمه من أن ينقرر 





الشرخ وقانون التشريع A ue‏ 
بالوحى بذلك القائون . ومنه حکم مرسلة ومصالم مطلقة الم 
OL‏ الاخخلاق الصالحة رأضدادها 





يوفتها ولم پین opio‏ 
as‏ 
گوانين الارتفاقات > فاستتبط متها حکمة : وجعل an IS b‏ 


age duae i Lia‏ العمال ٠‏ وأرى أن بعضمها سستند إلى 


الوحى + ربعضها إلى الاجتهاد 











GE a lion esc et eS E 





Dl uae ial à d djs e ne EU ul geriet 


لش دوک pS‏ 





Ayla زید ین ثابت: حیث «حل علیه نفر‎ dp py BLS. 
E EA 
ذا ذكخرنا الدنيا ذكرها‎ le 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا‎ ne 
i-i dl Jess c eta La فکل‎ 
ومنه :ما قصد به مصلحة جزئبة يومشة وليس من الأهور‎ 
اللازمة لجميع الأمة . وذلك من مشل ما يأمر به الخليقة من تعيينه‎ 
Vai ne B قزل عمر -رقبی‎ n at 
1 es es RU pslis 
yw 
à das. ee وقد خمل كثير من | الأحتكام‎ 
۱: سلبه‎ di قیلا‎ 
«dtl cei 
يري مالا يراه الغا‎ 


a}. 

















رش وت 










A AS 
Aly Phal والسئة غير التشريعية » فى علوم الثبى -غليه‎ 








كان هذا هو مبلع وضوح القضية - قضية علاقة «التص» ب 
ole‏ عندما يكرث دالنص» قرآنا وسنة - فللا شنك أنها قد 
حسمت - من ياب أولى- فى غير صالح «العوام»الذين أغصفوا 
قداسة «لتعی» علی اجتهادات القدماء ؛ حتى ما تعلق متها 
بالأعراف التىتتبدلت والعادات التى تقيرت ٠‏ وهى القداسة التى 
أسهم شیوعها نی تکریس ابمودولقلید على النحو الذى تقل 
o‏ الأمة واعجزها سحتی الن- عن الالعتاق spe‏ |سار التخلف : 
وعن التهوض لاستثتاف تقدمها من ++ 

ولا كنا من لا يستهينون يدعاوى أهل الجمود والتقليد -رم 
تهافتها- ومن يدركون الأهمية الحورية لتحرير العقل السلم من 
إسار النقليد ؛ لهمية الاجتهاد قی النهضة الاسلامية 
لثلك آثرنا أن ناكم دعراهم هه إلى #نصى ٠‏ للقرافى : أحمد بن 
nl‏ يتكرقيه هله الدصوى . . . وإلى نص لابن القشيم ٠‏ 














الدعرى ‏ دعوى إتكار اسعناف الأجعياد فيعا 





القضية - فى كتابه (الإحكام)- 








لآحكام الواقعة قى سهب الشافعى 


in eee 
— o 





Lol AS ll jay ol e e La y UL 
احالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ قهل إذا ت‎ 
is ما كانت‎ e dar bh cen 
ا تقضيه العرا‎ Ely reza AS ةه الفغاوى السطورة فى‎ 
المتجددة؟ أويقال: تحن مقلدون :وما لنا إحداث شرع لعدم‎ 
٠١ با فى الكتب النقولة عن الجتهدين؟‎ TA 

وبعد إبراد هذا السؤال يقؤل القرافى فى الجواب 

aa ali às ea tal UT zl pe aea 
الدين ؛ بل كل ما هو فى الشريعة‎ usc pleni خلاف‎ 
يتبع الغوائد : يتغير الحكم فيه عند تغيّرالعادة إلى ما تفتضيه‎ 
العادة للمجدحة .ولين هذا تجديداً للاجتهاد من لفلدین حتی‎ 
پشترط فیه اهلية الاجتهاد. بل هه تاعدة اجنهد فیها العلماء‎ 
وأجمعوا عليها ؛ قنحن نتبعهم قبها من نغير استكناف اجتها‎ 
وجميع أبواب الفقه الحمولة على العوائد » إذا تغيّرت العادة تغرف‎ 
الأحكام فى تلك الا 'بواب .- . بل لا يشعرط تقيّر العافة .بل لو‎ 
خترجئا نحن من ذلك البلد إل‎ 
اليلد الذى كتا فيه أنتيناهم يما‎ 
الذى كنا‎ 



















Je pal‏ حلاف عادة 








هم رلم تعخبر عادة Ald‏ 





ole al c le pai‏ مضادة للبلد التق 
stab ste‏ 


j auis, 
انحن فيه لم نفته إلا بعادة بد‎ 





ما ابن القيم ( 94۱ - 8۱لا ه / ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ ias ali (e‏ 








لهد القضية قصلاً Ple) i Ld S‏ ! 
«قصل فى تفر الفترى واختلاقها بحسب تغيّر الازسة والامكنة 





ولا Sip‏ ولبات وود ,۲ .. تال نید 


m 





gil‏ جدا ر سیب الول براقم 
على الشريعة أوجب من المحرج والمدقة وتكليف ما لا سييل إليه 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التى فى أعلى رتب المصالح 
الا ثأنى به ؛ إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد » وهى عدل كلها ؛ ومصالح كلها ؛ وحكْمّة كلهاء ذكل 
مسالة حرجت عن العدل إلى الور A‏ 

وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحتكسمة إلى العبث ؛ قلست من 
الشريعة وإن أدخلت PIN.‏ 
إذن النصوص- بنظر الشريعة الإسلامية ‏ والتهج الإسلامى 


cia |‏ قیما هو معقول ‏ يستقل العقل بإدراكه ‏ من شنون عالم 











¿bro lio à 











احكمة وعلة غائية من الأحكام : وخرجت 





عن نطاق القوابت فإن أحتكامها تدور مع ad‏ العلل وجوداً وعدماً .. 
شالاحکام هن لا رد انوا :انا لاس صالح الى شعت 

deter 
| لضالح العياد الثى ما جاءت الشريعة‎ 


تلك هى حقيقة موقف المنهج الإسلامى إزاء «النص» و «الاجتهادة 








lil c Ltd ila e 









lala, EU ¿ye 0% له‎ 











انه لا اچتهاد مع انم 
ولا بين موشوعات ومصادر هده المي 

ا ol às‏ الذين مرن -یلطلاق- ال جتهاد سم 
z a Vega‏ 
Li ie Lie‏ 
اليه - معناها الامنطلاجى - قلا خلاق عليها بين السلمين 








توت aS‏ بحسبوج - التصوصی :ها هم یقدسون 








ol‏ الذين هنمو الاجتهاد مع «تصوص» تدامی 
pem lia pedig oh Y dg‏ 32 

الأتصار لتحكم الموتى فى الأحياء از 
Sp ah UA‏ 
لتر والتخيرء قيما حو متغير ومتطور . . 








إعلان النص القرآنى da d ede a uL ait‏ 
ie mà So dd ad‏ 
وإذا كناد آثرنا فى معايحة هله اللسمة من سمنات الدهج 
الإشلامى - سمة العلاقة بين النص وال جتهاد - آن نستأنی 
ja‏ الصرمى؛ لبمفى الفقهاء الاسوليين ١‏ فما خلك 
إلا توصلا بهذه #اللصوصى؛ كي تتح فى عقو عشاق «النهج 
التصوصی؛ قما ظك ! 
lee hd ia x rna el dato dpi‏ 
هما طرق النجاة للعقل ge il pit‏ 
一 一 一 一 一 一‏ 





توسلاً بهدته «النصوص» كى تفشج فى 



















(1) تق هذا الكتاب وقدم 


NA ruri 
زیاس‎ hake atat ا“‎ 


€ 
Caja el 
iaaa) aes fe MS [a ME) dt 












oi pul al pe 
dang essi 
a MP udis ia) 





ee 
as (S UE) ul والطحاوى‎ 
gentem" 
۸4 = ۷4 ge NL ob - dl ab (ide Y) 
Jagat ge kel eal إلى‎ . ٠١۸ : ip) 
Seil LL عن‎ 
اسلا لاصو :لیتسا‎ 















im eek JS حکمه‎ Qua Dn 

() الحاكم : أى القانى N‏ 

a 4 Js‏ الماصرة : متحتكما إلى البخاث والآفلة الخديدة في النلزضات 
Em‏ 





a [po ulia iS ajo i 





vigi 
cL le RSN: ENA) 
og ie ids pa igi ga (10) 


— o 一 













ot pag‏ بعقی A‏ سای ام 

ER 
هله‎ ge I d: ca Ln ces ug 
نكل هذا - يعنى الاستفيا الإنكار»‎ ac 


ti do so digi i‏ ال 
ay a E‏ 


هذا القمم ‏ الذى ليس من باب A a‏ 
ود رای ام امد 


ln‏ عن لحم نصرنات اقاضی المع 
ommo‏ 

ERE se eT ج ۲ مس‎ call pl pal gh 
wo 














۴ s .للذكتور محمد عمارة‎ ٠ ela 
: الشيخ محمد الطاهر بنعاشور‎ -١ 
ve ...-.]- [قبيز مقامات وأقوال وأقعال الرسول - وا‎ 
fügt TE 
س‎ n 
o. MENU. 
oy 3d وب العمل‎ 





OA bla a pl y No lao T 
مس وا‎ ۱ 








- أقسام السنة من حيث أثرها التشريعى . w‏ 
A er an a -‏ 

آقسام الستة التقدمة Mem‏ 
) - مواقف الضخابة تدل غلى ai edili oe‏ 


.. 
m‏ 
> الدكتور محمد عمارة:[السئة الت 























Hall S i died pl التي يهم‎ 


iid dj idle ie resa 
حسن الشاقعى محمد سليم العوا‎ 





Je! 


ip dag ated 








د , عبد الؤهاب السیری 
a ole‏ 





